كتاب الخلع 
رهو: فراق زوجته بعوض» بألفاظ مخصوصة. 
وبا لسوء عشرة» ولمبغضة تخشى أن لا تُقِيمَ حدود الله تعالى في 





كتاب الخلع 
يضم الخاءِ المعجمة» وسكون اللام» (وهو: فراق) زوج (زوجته بعوض) 
يأحذه الزوج منها أو مِن غيرهاء (بألفاظ خصو صة) می بذلك ¢ لذن المرأة 
تَخْلعُ نفسها بن الزوجء كما تخلعٌ اللباسَ مِن بدنها. قال تعالی: «هیلباس 


لک اباس لمن ¢ [البقرة .]١4.1/‏ 


(ويباح) الخلع (لسوءٍ عِشرة) بین زوحين» بان صار کل منهما کارها 


ا قل ين اص۱ 


للآحرء لا يحمينُ صحبته؛ لقوله تعالى: ل قَإِن خم ليقي حد وداش اء 
ہما فا ادت بد ې [البقرة ۲۲۹] . 

(و) ياح الخلع (لمبغِطَةٍ) زوحهاء (تخشى أن لا تقيم حدوة الله تعالى 
في حقه) لحديث ابن عباس: جاءت امرأة ثابتِ بن قيس بن هماس إلى رسول 
الله ا » فقالت: يارسول ال ما أعيبُ عليه من خلقي ولا دين ولگ اکر 
الكفرّ في الإسلام. فقال رسول الله لا : «أتردّينَ عليه حدیقکّه»؟ قالت: نعم. 
فقال رسول الله عل : «اقبَلٍ الحديقة بطلتفا تطليقة». رواه البغاري» 
والنسائى(. فأمره َد بذلك دليلٌ إباحته» وبه قال عمرٌ)» وعشمان) 
وعلى"» ولم يعرف هم مخالف في الصحابة. 

(1) البحاري (6017). والنسائي في «انحتبى» ١5‏ . 


(؟) علقه البخاري في اصحيحه) إثر حديث (7/ا7ه). 
(۳) أحرحه عبد الرزاق في #مصنفه») (54 .)١١47‏ 


۳0 


منتهي الإرادات 


57 إجابتها حيث أَبيح إلا مع محبته هاء نيس صا وعدم 
افتدائها. 
و و ل ۴ 
رو م RW ke AA‏ د 0 ڍ 
ويحرم ولا يصح إن عضلها لتختلع. ويقع رجعيًا بلفظل طلاق» أو 
نيته. ويباح ذلك مع زناها. 





(وتسن إجابتها) أي: لزوحة إذا سألته الخلعَ على عِوَض » (حيث 
اح الخلغ؛ لأمره وقْةٌ ابت بن قيس» بقوله: «اقبَلِ الحديقة وظلقها 
تطليقة». (إلا مع محبته) أي: الزوجء (هاء فبْسَن صبرّها) عليه (وعدمٌ افتدائها) 
منه؛ دفعا لضرره. ولا تفتقرٌ صحّة الخلع إلى حُكمٍ حاكم. ا (ويكرم) اللبلبع 
مع استقامة» (ور بصح) الخلع (مع استقامة) حال الزو حين» أا الكراهة؛ 
فلحديث” وأيّما:امرأة سّالت زوجها الطلاقٌ من غير ما بأس» فحرامٌ عليها رائحة 
الجنة». رواه الخمسة إلا النسائي(. ولا یک وک الصّيحة؛ فلعموم قوله 
تعالى : مقن بنَ کمن یوین ناوه مارا [النساء: .]٤‏ 

(ویحرم) ات إن 55 طلخ رولا يصح) الخلمٌ (إن عضّلها) أي: 
ضَرَيّهاء أو ضيَّقَ عليهاء أو مُنَحَهها حقهاء مِن نفقةٍ» أوقسليء ونحوه (لتختلع) 
منه؛ لقوله تعالى : لايل كك آن ترشا السا کر اولصاو َدْعَب 
بض مأءاتيسموشن 4 الآية [النساء: »]١4‏ ولأنها مُكرّهة إذن على يذل 
العووض بغير حق» فلم يُستحِقّ أخحذه منها؛ للنهي عنه؛ وهو يقتضي الفسادً. 

(ويقع) الطلاق (رجعيا) إن أحابها (بلفظ طلاق» أو) لفظ خلع» مع 
(نيته) أي: الطلاق؛ ولا : تبين منه؛ لفسادٍ العوض. (ويبا خ ذلك) أي: و 
الزوج ها؛ لتفددي منه» (مع زناها) نصاء ا نيان 
َة مد مينر © [النساء: 1۹] » والاستثناء مِن النهي إباحة 6 ولأنّه ا يؤمن 


(۱) حر جه آحمد ۲۷۷/۰ وأبو داود »)۲۲۲٣(‏ والترمذي (۱۱۸۷)»› وابن ماجه .)۲۰٣٣۵(‏ 


۳۳٢ 


وإن أدبها لنشوزهاء أو تركها فرضاء فخالعته لذلك» صح. 

) د ير 4 2 ٠‏ £ ثم ء 

ويصح › ويلزم من يقع طلاقه» وبذل عوضه ممن يصح تبرعه» ولو 
ممن شهدا بطلاقها ورّدَاء كفي افتداء أسير. 

فيصح : اخلعها على كذا علي؛ أو عليها وأنا ضامن. ولا يلزمها 
إن لم تأذن. 





أن تلحقٌ به والذا عن غيره. 

(وات أدبها لنشوزهاء أو تركها فَرْضا) کصلاة سر (فخالعته 
لدلك» صح) الخلې واب له عوضه؛ لأنّه بحق. (ويصح) الخلع؛ (ويلرم من 
يقع طلاقه) مسلما كان أو ذِميّا حرا كان أو عيدا كبيرا أو صغيرا يعقله؛ لأنّه 
إذا مَلْكَ الطلاق» وهو محرّدُ إسقاط لا تحصيل فيهء فلأن يملكه متكا بورض 
أولى» وشل کلامه الحاكم ف الإيلاء ووه وصرح بيه ف «الاحتيارات»('. 

(و) يصح (بذل عوضيه) أي: الخلع (من) كل رمن يصح تبرغُه) وهو 
المكلف غيرٌ المحجور عليه" بخلاف المحجور عليه؛ لأنّه بَذْلُ ماله في مقابلة 
(ولو ممّن شهدا بطلاقها) أي: الزوجحة (وردًا) أي: ردت شهادتها لمان 
(ك)المبذول (في افتداءٍ أسير) وكشراءٍ الشاهدين من ردت شهادتهما بعتقّه. 

(فيصح) قَوَل رشيدٍ لزروج امرأة: (اخلّغها على كذا علي» أو) قوله: 
اخلغها على كذا (عليهاء وأنا ضامنْ) فإن أحابه الزوجٌ» صح. ولزمه 
العوض؛ لالتزامه له. (ولايَلزمُها) أي: المرأة العوض» (إن لم تأذن) للسائل في 
ذلك فإن أذنته9© لزمَها؛ لأنه وكيل عنها. 

.١55١ ص‎ )١١ 


(۲-۲) ليست في (سص). 
(۳) بعدها في (ز) و (م): في ذلك» . 


۷ 


منتهي الإرادات 


ويصح سؤالها على مال أحبي بإذنه» وبدونه» إن ضمنته. 

ويقبضه زوج ولو صغيرا أو سفيها أ أو فنا كمحجور عليه لفلس» 
ومكاتسي. المنقّحٌ: وقال الأكثر: وَلٌِ وسيدٌ . وهو أصح. انتهی. 

و: طلق بن وأنت بريءٌ من مهرهاء ففعل؛ فَرَجُعي ........... 





(ويصح سؤالها) أي: المرأةٍ زوجها الخلع (على مال أجدبي) أي: غير 
زوحهاء ولو قريباً لأحدهماء (ياذنه) لما 'في ذلك"؛ لأنّها وكيلة عن 
الأحنبي في مخالعة الزوج مال الأحبيّ . (و) إن سألت امرأة زوجها أن يخلعّها 
على مال أحنبيٌ (بدونه) أي: دون إذن الأحني (إن ضَونته) بأن قالت: 
اخلغن ل عبد زيد» وأنا ضامنة("» سخ لأنّها باذلة للبدل» وسال أي : 
الغيرٍ لاغ", وإن لم تضمنه, لم يصمّ الخلع؛ لتصرّفها في مال غيرها بغير إذنِه؛ 


كبّذل الأحبى مالها بدون إذنها. 


(ويقبضه) اي: عوض الخلم» (زوچ» ولو) كان (صغيرا) يُعقِلٌ الخلع, 


(أو) کان (سفيهاء أو فنا) قاله القاضي» ونص عليه ف العبد» وصححه 
۱ الناظم وجحزم بك ف «المنور)9؟), وقدمه ف «المححرر»(°)» و «نخريدٍ العناية)(*) 


و«التنقيح» ه (كمحجور عليه لفلس؛ ومكاتبي) ثم قال (المنقح: وقال الأكش 
يقبضه (ولي) صغير وسفييء (وسيّدُ) عبدء (وهو أصح. انتهى) وهو المذهب» 
كما في «الإنصاف2». (و) إن قال أبو امرأةٍ لزوجها: ( طلق بنتي» وأنت بَريءٌ 


مِن مهرهاء ففقعل ) أي : طلّقهاء (ف ) الطلاق ( رجعي) لخدرّه عن العوض» 


)١-١(‏ ليست في (ز). 


(5) بعدها ف (م): «له» . 


(۳-۳) في (س): «ومال الغير». 

.٠١/۲۲ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 

(8) 75/ه4. 

.٠١-٠١/۲۲ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


۸ 


ولم يَيْرَأء ولم يُرجع على الأب. ولا تطلق إن قال: طَلقتّها إن يَرئُتْ منه. 
ولو قال: إن أبرأئّئ أنت منه» فهي طالقٌ» فأبرأة» لم تطلق. 
وليس لأبو صغيرةٍ أن يخال من مالها. ولا لأب صغيرأ و محنول 

أو سيذهماء أن يحلغاء أو يطلقا عتهما. 





(ول يبرأ) الزوجٌ مِن مهرها بإبراء أبيها؛ لأنلّه ليس له. (ولم يُرجع) الزوج 
(على الأبه) بشيء لأنله أبرأه ما يس له؛ أشبة الأحنبي. (ولا تطنّق) 
الروحة (إن قال) الروج بعد براءة أبيها له: (طلقتها إن رئت) أنا (منه) 
أي : مِن مهرها؛ لأنّه لا يبرا منه بذلك. 

(ولو قال) زوج لأبي زوحته: (إن أبرأتني أنت منه) أي: مهر ابنتّك» 
(فهي طالق فأبرأة) أبوها منه» (ل تطلق) رشيدة كانت أو غيرّها؛ لأنّ الطلاق 
معلق على برادقه من مهرهاء وم يبرا منه (يإبراء أبيها". ومن قال لزوجيه: 
اراق من سوق ازو ية ومن العِدَّهٍ أي: نفقتهاء فأنت طالی فاب رنه 
فأفتى ابن نصر الله بعدم صحة البراءوٌ» وعدم ۽ دقوع الطلاق» أما ماقم صحة 
البراءة؛ فلقصدها بها العاوضة في الطلاق بوم يع وأمًا عام به ة وقوع 
الطلاق؛ فلأنه علقه على الإبراء بين نفقة اهدو ولا تصحٌ البراءة ا | إلا بعد 
رحويهاء ولا تحب العدةٌ إلا بالطلاقي فلا يتصوّرٌ وقوعٌ الطلاق؛ لتوقفه على ما 
هو متوقفٌ عليه» فيدورٌ.) 

(وليس لأب صغيرةٍ أن يخالِع زوجها (من مالها) كغيره من الأولياء؛ 
لأنّه لاحظ ها فيه» ( ولا لأب ) زوج ( صغيرٍ أو جنول أو سيّدهما ) أي: 
الصغير والجنون» (أن يُخلعاء أو يطلقا عنهما) أي: الصغير واحنون؛ لحديث: 
«الطلاق لمن أخمل بالسّاق . 


(؟) معونة أولي النهى 75/1 4. 
(6) تقدم تخريجه ص .١57‏ 


۹ 


منتهيى الإرائات 


منتهس الإرائات 


وإن خالعت على شيء أمة بلا إذن سيد» أو نحورة لسقه أو 
صغر أو جنون» لم يصح ولو اُذِن فيه ول ويقعُ ‏ بلفظر طلاق» أو 
م نيه ل رجعيًا. 
م ادي 
ويصحٌ من محجور عليها لفلسء في ذمتها 
فصل 


وهو طلاق بائ ما لم يقع بلفظٍ صريح في حلع» كقَسخت 


(وإن خالَعَت على شيء أمة) زوحهاء ولو مكاتبة» (بلا إذن سيم ها » 
لم يصح ؛ لعدم أهليتها للتصرّفب في المال بلا إذن سيّدٍهاء فإن كان بإذنه 
صح؛ إذ العوضر() منه لا منهاء وتسلمه اة عاذو نة ما بيدهاء فإن لم يكن 
بيلها شيء» فهو في ذِمَةٍ سيدها. ذكر ه في «الشرح» و اا (أو) 
حالعت زوحَها (محجورة لسفدء أو مار أو جنون, لم يصح) الخلع» (ولو 
أَذِنَ فيه وي لأنه لا إذن له في لياع (ويقع) الخلع إذن (بلفظ طلاق 
أونيته» رجعيًا) لخلوه(؟» عن العوض. 

(ولا يَبطل إبراءً من اعت سَفها حالته) أي : 5 > (بلا بيسة) تشهد 
بسفهها حاله» کمن باع» ثم ادّعى سَفَها ونحوّه. 

(ويصح) الخلع (ن) زوحةٍ (محجور عليها لفلس) على مال (في ذمتها) 
لصحة تصرّفها فيهاء كاقتزاضهاء وطالب به إذا 3 حجرهاء وأيسكو يق لا 
إن خحالعته بعين مِن مالهاء وكذا أحني محجورٌ عليه لفلس. 


.. بعدها في (ز): «(مبذول»‎ )١( 

(۲) المقنع مع الشرح الکبیر والإنصاف ؟7؟/55؟. 
م ومع 

(59) في (ز): « كتحلوه» . 


Pf 


علس وفاديت» ول يدر به طلانا: یکر نما لا و به ا 
طلاق» ولو لم ينو عُلعاً. 

وكناياته: باريئك وأبرأتك وأبنتك. 

المع سول وبذل» يصح بلا نية. الي E O‏ 





وخلعت» وفادیت»› ولم ينو به طلاقاء یکرت فسخاً لا ينقص به عدۀ د طلاق 
ولو ل يَنو) به به (خلعا) وروي كونه فسخا لا يُنقص به عددٌ الطلاق؛ عن ابن 
عباس( » وروي عن عثمان7") وعلي27 وابن مسعود(): أنه طلقةٌ بائنة بكل 
55 لكن ضَّعّفَ أحمدٌ الحديث عنهم فيه » وقال: ليس لنا ف الباب شىء أصح 
من حديث ابن عباس أنه فسن (4). واحتج ابن عباس بقوله تعالى: 
ألطكى تان 4 رالبقرة: ۲۲۹] » ثم قال: جاح لمان ادت بد4 
[البقرة: ۲۲۹]» ثم قال فَإِنَطَلَْمهَا ة لايل من ب دیک ف ايه 4 
[البقرة:۲۳۰]» فذكر ‏ تطليقيّن» وا خلح/ وتطايقة بعتماء فلو كان الخلج طلا 
لكان رابعاء ولأنٌ لحلع رة حلت عن صريح الطلاق ونه » فكانت فعا 
كسائر الفسُوخ . وأما كون (فسخت) صريحاً فيه » فلأنها حقيقة فيه» وأما 
(خلعت ) فلثبوت العف به وأما (فاديت) لقوله تعالى: جاح عاف 
ادت بد4 [البقرة: ۲۲۹]. 

(وكناياثه) أي: الخلم: (باريتك» وأبرأتك واش لأتها تحترله وغیره. 
(فمع سؤال) الخلع (وبَذل) عوضيه؛ (يصح) الخلعٌ بصريح وكنايةٍء (بلا نيّةِ) لأ 
الصريح لا يُحتاج إليهاء وقرينة الحال من السؤال والبّذل تقوم مقام الّ مع الكناية» 
زت اسر عد ازاف ن سن »)١١75(‏ وسعيد بن منصور في ((سننه)» 40/١‏ وابن أبي 
شيبة في «#مصنفه» .١٠۲/١‏ 
(؟) أخرحه سعيد بن منصور في (اسننه) ۳۳۹-۳۳۸/۱ وابن یي شببة فی «(مصنفه) ۱۱۰-۱۰۹/۰ . 


(۳) اآحرحه سعید بن منصور في «سننه» ۰۳۳۹/۱ وابن ن شيبة في «#مصنفه» ٠١١/١‏ . 


۳١/۲۲ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 


£١ 


منتھی االزرادات 


۱۲۰/۳ 


منتهى اإرادات 


شرح منصور 


وإلا فلا بد منها ممن أتى بكناية. 

وتعتيرٌ الصيغة منهماء فمنه: خلعتُك أو نوه على كذا. ومنها: 
رضيت» أو نحؤه. 

ويص بكلّ لغةٍ من أهلهاء لامعلّقاء كإن بذلت لي كذاء فقد خلعتّك. 


(والا) يكن سؤال ولا يذل عرص (فلا بل منها) أي : النية (ممن أتى 
بكناية) حلع» كطلاق ونحوه. 

(وتعتبر الصيغة منهما) أي: التخالميّن» فلا حلع عجردِ ذل مال وقبوله 
بلا لفظر ين زوج؛ لان الخلح أحد نوعي الفرقة فلم يصح بدون لفظر 
کالطلاق حرص ولان أحذ خد المال قَبْض لعوض» فلم يُقم تمجرّده مقام الإيجاب 
كقبْض أ حار العوضين في البيع؛ > وحديث جميلة امرأةٍ ابت رواه البخاري» 
وفيه: «اقبّلِ الحديقة وطلقها تطليقة0©. وفي رواية: فأَمرّه ففارقها. ومّن لم 
لكر اقرا دد اکم على, يمي اھ رمل بل كلام ل تيه . 
(على كذا. و) الصيغة (منها رضيت» او نحوه) سواء قلنا nn‏ طلاق. 

(ويصح) الخلعٌ ربكل لغة من أهلها) أي: تلك اللغةي كالطلاق. ررلا) يصح 
الخلع (معلقاً) على شَرْطر (ك) .قوله لزوجته: (إن بَذَلتِ لي کذاء فقد خلعتك) 
إلحاقاً له بعقود المعاوضات لاشتراط العوض فيه وإن تخالعا هازلين» فلغ ما 
یکن بلفظر طلاقٍ أو نيته. 

(ويّلغو شرط رجعق) في خلع ؛ كقوله: خالعتك على كذا بشرطر أن لي 


ر تك في العِدَّةَ أو ما شئت. (أو) أي: يلغو شَرْطٌ (خيار في خلع) كخلعتك 


,7370 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
(؟) في النسخ الخطية و (م): «حالعتك».‎ 
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1 7 ل منتهی الإرادات 
دو ئة. و يستحق المسمى شبة, 


ولا يقع معتدّةٍ من حلع طلاق» ولو ووجهت به. 
ومن خولٍع حزءٌ منهاء كنصفهاء أو يلهاء لم يصح الخلح. 
فصل 
ولا يصح إلا بعوض. 4ل û êkê î be Î ug eve ES e E‏ تا ê‏ شا a Î E a‏ 





على كذا مين الخيارٌء أو على أن ل الخيارٌ إلى كذا ويُطلق؛ لأنّه 
وتم ای الخلع» فلا يلغو بذلك» كالبيع بشرط فاسدٍ (ويستحق پبستحق) 
الزوجٌ العوض (المسمّى فيه) أي: الخلع بشَرطٍ الرجعة, أو یں 3 لصحة 
الخلع وتراضيهما على عوضه» أشبه ما لو حلا عن الشرط الفاسا. 
(ولا يْقعٌ معتدّةٍ من خلع» طلاقٌ ولو وُوجهت به) أي: الطلاق؛ لأنه 
قول | و عباس(')» وابن الزبير(") ول يعرف هما مخالف في عصرهماء ولأنها 
ر له إلا بعقد جديد» فلا يلحقها طلاقه» ('كالمطلقة قَبْكَ الدحول» رلا 
يملِك بضعهاء » فلم تھا طلا 0 كالأجنبية: و مويف «المختلعة 
0 الطلاق ما دامت في العدة 0 لا يعرف له أصل» ولاذكره أصحاب 
السئن/ (ومّن خولع جزءٌ منها) مُشاعاً کان (کنصفها أو) معیناء ک ریدهاء ٠١١/۳‏ 
يصح الخلغ) لأننّه فسخ. 
(ولا يصح) الخلمٌ (إلا بعوض) لأنّه قنع ولا يمك الروج فسخ 
النكاح بلا مقتض» بخلافه على عوض» فيصيرٌ معاوضة» فلا يُجتمعٌ لها العوض 
سي O‏ ه/ .١ ١‏ 
(۲-۲) ليست ف (ز). 
)۳( ارت عبد الرزاق في «مصنفه» »)١1١1787(‏ وقال: فذكرناه للغوري؛ فقال: سألنا عنه» فلم نحد 
له أصلا. 


TET 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


وكره بأكثرَّ مما أعطاها. 


وهو على حرم يعلمانه» کخمر» وخنزير» كبلا عرض» 557 
م م ل ا 


والمعوض. زكر تالعه سي عبدك فلاناء واخلعئي بكذاء فقعل» صح 
وكات بسا وسا بعوض واحد؛ لأنهما عقدان يصح إفراد كل منهما 
بعوض» فصح جمعهماء ؛ كبيع توبين. 

(وکره) حلع زوحټه (بأکثر ثما أعطاها) روي عن عثمان؛(© لقوله ا 
في حديث جميلة: ولا يزّدادَ. رواه ابن ماجه9»). وعن عطاء؛ عنه وله : أنه 
كره أن يد من المختلغة أكثرما أعطاها. رواه أبو حفص بإسناده9؟). ولا 


دن مر 


يحرم ذلك؛ لقوله تعالى: « مََاجمَاحَعَلَِافا قدت بو 4 [المقرة: 9؟7١].‏ 


وقالت الربيع بدت معواذ: اختلعتُ من زوحي بها دون عقاص”» رأسيء 
فأحاز ذلك عثمان2). 

(وهو) أي : الخلع ( على مُحرم يعلمانه. كخمر » وخخنزير » خلج بلا 
عوض) فلا شيع ءَ له؛ لأن خرو ج لضم ِن مك الروج غير متقوم؛ فإذا رضي 
بغير شيء» لم يكن له شيء» كما لو نَحّرَ طلاقهاء أو عله على فعْلها شيا 
ففعلته بخلاف النكاح» فان دخول البْضْع في ملك الزوج متقرَم وأمًا إذا طلقها 


على عبار فبان راء فلم يرض بغیر عوض متقوم» فیرحع بقیمته بحکم الغرر» 


)١(‏ في (م): (يعني» 

(1). أخرحه عبد الرزاق في «مصنفه» .)١1١86٠(‏ 

(9) في ستنه (" 0« ,)١‏ 

)٤(‏ وأخرجه سعيد بن منصور في «سننه) 7775/١‏ وأبو داود في «المراسيل» »)١6٠١(‏ والبيهقي ف 
لاالسئن الكبرى» 4/1 .7١‏ وأخخرجه سعيد موقوفا على عطاء فی «(سننه» ۳۳۷/۱. 

(5) العقاص: خخيط يُجمّع به أطراف الذوائب. «المصباح المنير» :(عقص). 

(5) في النسخ الخطية و(م): اعلي»؛ والأثر علقه البماري مختصرأ إثر حديث (017177)» ووصله 
الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق) 45١/4‏ وحسّن إسناده وأخرجه مطوّلاً عبد الرزاق قن 
(مصنفه) (860١١)غ‏ والبيهقي في «السنن الكبرى »© لاله الا وله شاهد في «الموطأ» 556/7, 
وانظر: ما أخرحه سعيد بن منصور فْ (سننه» 775/1١‏ عن علي في قصة امرأة أحرى. 
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فيقغ رجعيًا بنية طلاق. 

وإن لم يعلّماه» كعبدٍ بان حرّاء أو مستحمّاء صح وله بدله. وإن 
بان مُعيبأء فله أراشه أو قيحثه زينده. 

وإن تخالعَ كافران بمحرّم» ثم أسلماء أو أحدهما قبل قبضه؛ فلا 
شيء له. 

وصح على رضاع وللده مطلقاء وينصرف إلى ا أو تتمتهما 


(فيقغ) خلعٌ على مُحرّمٍ يُعلمانه» (رجعيا َة طلاقي لأ الخلع بن كناييات 
الطلاق» فإذا نواه به» 2 وقد حلا عن العورض» فكان ا فإن لم يدو به 
طلاقاء فلغر. 

(وإن ل يعلماه) أي: العوض مُحرّماء (ك) أن خالعها على (عبا)» 
ف(بان حرا أو مستحقا) أو على حل فبان مرا أو مسقا (صح) الخلع. 
(وله) أي: الزوج دل أي : یم العبد» أو 0 الا أن الخلم معاوضة 
بالبضع» فلا يفسدٌ بفسادٍ العوضء كالنكاح. (وإن بان) نحو العبد المخالع 
عليه(١)‏ (معيباء فله أرشه أو قيمته: ويَرده) كالمبيع؛ فيُخير بيتهما. 

(وإن تخالْعَ كافران عحرم) كتخمر و خنزيرء (ثم أسلما) قبل قبضهء (أو) 
أسلم (أحذهما قبل قبطيه) 7 ار (فلا شيء له) أي ي: الزوج؛ لانة برت 
ف ذمتها بالخلع فلم يكن له غيرُهء وقد سقط بالإسلام» فلم يجب غيره. 

(ويصح) الخلعُ (على رضاع ولده مطلقا) أي: بلا تقدير مد (ويّنصرف) 
الرضاعٌ (إلى حَوْلَيْنِ) إن كان عند ولادتّهء (أو) إلى (تتمّتهما) أي: الحولين 
إن مضى منهما شيءٌ. نصاء لقوله تعالى: (إوَالولداتُ برَضِعْنَ أوْكَرَهُْنَ 
ولي اين 44 [البقرة: ۲۳۳]» وحديث: «لا رضاع/ بعد فصال()» أي: 
(۲) أحرجه عبد الرزاق في «(مصنفه» »)١۳۸۹۷(‏ والطبراني في «الصغير» (48017)؛ من حديث علي. 


وعم 


۲۲/۳ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


وعليه» أو على كفالته أو نفقته أو سُكتى دارها مدة معيّنة؛ فلو 
لم تنته حتى انهدمت» أو حف لبنهاء أو مانت أو الولد» رجّع ببقيةٍ 
حقه يوماً فيوماً» ولا يلزمُها كفالة بدله أو إرضاعٌه. 

ولا يعتيرٌ تقديرٌ نفقته ووصفهاء ويرجحع ب ا 


العامين» فحيل المطلق من كلام الآدمي على ذلك؛ لأنّه رة شرعا. 

و لو خالعته (عليه) أي: لی ياغ ونه و 713 (أو) حالعته 
(على كفاليه) مَك س (أو) خالعته على (نفقته) أي : الإنفاق على ولاه 
مده معيّنة» (أو) خالعته على (سُكنى دارها مده معيّنة) صح الخلم؛ » (فلو لم 
تنته) المدّةَ (حتى تى انهدمت) الدار المحالع على سكناهاء (أو جف لبنها) أي : 
المخالعةٍ على إرضاع ولدِهء (أو مات نت) من خالعته على إرضاع ولاوه» أو 
كفالته. أو الإنفاق عليه» (أو) مات (الولد, رجّع) الزوجٌ (ببقية حقه ) لأنّه 
عوض تف قبل قَبْضِهء فوجب بَدَله كما لو خالعته على قفيزء فتلف قبل 
ضيه (يوما فيوما) لأئه ر بت كذلك فلا يُستجقه معجّلاً؛ كمن أسلم في نحرٍ 
خحبز يأخحذه كل يوم أرطالاً معلومة؛ ولأن الحق لا يتعجل موت المستوفيء 
مويك و كيل ا ۽ الحق. (و للا يلزمها) لو مات الولدي (كفالة بدله» أو 
إرضاعه) أي: بدله؛ لأنّه عََدٌ على فِعْل في عين» فينفسخ بتلفه(, كالدابة 
المستأحرَةٍ ولاختلافف الأولادٍ في الرضاع والغربية. 

وولا یاسکع نلع ملی سو ونه ا ما این ااام 
ووصفها) فلا ب يشترط ذكر قذْر الطععام وججنميه؛ ولا قدر الأدمء وجنسه» 

كنفقة الزوجة؛ لن العُرْفَ يضبطّها عند التراع» فير حع | إليه» وللأب أن اسا 
منها مؤنة الولدٍ وما يحتاج إليه؛ لأنّه بدلُ("©) ثبت له ف ذمّتهاء فله أن 
يستوفيّه بنفسيه وبغيره. (ويُرجّع) إذا خالعته(» على نفقة ولدهء وتنازعا فيهاء 





. في (س) و (م): «بنكاحها»‎ )١( 
(؟) ليست في (س).‎ 
, في (ز) و (س): «خالعها»‎ )9 


۳٤٦ 


لعرفب وعادةٍ. 
ريصح على نفقةٍ ماضية ومن حامل على نفقة حملها. 
ويسنتظان. ولو خعالعهاء فأبرأته من نفقةٍ حملهاء برئ إلى فطامه. 
ويصح على ما لا يصح مهرا؛ لجهالةٍ» أو غَرَر. 





(لعرف وعادة) كالزوجة والأحير. 

للد ا ری بتع اھر نا اا سار یا عليه (و) 
مورد وإن ل بعلم قذرها كمسالة اا وان ا النفقة دا 

نفقة الحَمْل ) بالخلع عليهاء کدین ها خالعته علیه. (ولوخالعها) أي: الحامل 
یران ین فة خنلها: » برى) أي: الزوجٌ منها (إلى فطايِه) 7'أي: 
الحئل". نضاء لأها قد أبرأئه ثما يحب ها ہن اغد ا کانت 
التفقة له لا ها. وقال القاضي: عا صككت المخالعة على نفة نفقة نفقة الولد» وهي 
للولدٍ دونها؛ لها ني التحقيق في كم الالكة له مُدَةَ الحشلء وبعد الوضع 
تاح أجرة رضاعهاء فأمًا النفقة الزائدة على هذا من كسوة الطفل وذهيه ع 
فلا يصح أن تعاوض به ؛ لأنّه ليس في يدهاء ولا في حُكْم ما هونا. قال 
الزركشي: وكأنه مُخصّص كلام ارقي 7 

(ويصح) الخلع (على ما لا يصح مهرا؛. جهالةٍ أو غرر) أنه إسقاط 
لته من البضع» ولیس تمليك شي ع) لاا تدحله امسامحة ولههذا/ جاز 
بلا عوض» جخلاف النکاح» وأبيح ها افتداء نفسرها لحاجتها إليه» فو جب ما 
رَضِيَتْ ببذله0؟» دون ما لم ترضة. 


. في (ص) و (ز) و(م): «ديونها»‎ )١( 
(؟5-5) ليست ف (ز).‎ 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۹/۲۲ه. 
(5) في (س): «ببدله». 


اع 


منتهس الإرادات 


شرح منصور 


۳/۳ 


منتهي الإرادات 


شرح منصور 


فلمخالع على ما بيدِها أ و بيتها ‏ مِن دراهم؛ أو أو ماعب ع بهما. 
فان لم یکن شيب فله ثلاثه دراه أو ما يُسمّى متاعاً. وعلى ما 
تحملٌ شجرة أو أمة» أو ما في بطنهاء ما يحصّل. فإن لم يحصّل شيءٌ 
وجب فيه» وفيما يُجهلُ مطلقاء كنوب ونحوه» مطلق ما تناوله الاسم. 

وعلى هذا الثوب الحرّوي» فبان مَرُوَيّاء ليس له غيره. 

ويصح على هَروي في الذمة ويخْيرُ ‏ إن أنه روي - ين رده وإمساكه. 





(فل) زوج (مخالع على ما بياِها أو بيتهاء من دراهم أومتاع ما بهما) 
أي: بيلدها أوبيتها من ذلك؛ (فإن لم يكن) بيدها (شيء) مِن الدراهمء (فله 
ثلاثة دراهم) لأنها أقلُ الحمْع فهي المتيقنة()» (أو) ل يكن في بيتها شيء مِن 
المتاع» فله (ما يُسمّى متاعا) كالوصيّة فإن كان بيدها دون الثلاثة» فلا شيءَ 
له غيرّه. (و) إن الها (على ما تحمل شجرةء أو) ما تحولُ (أمة) ونمرها 
(أو ما في بطيها) أي: الأمةٍ ونحوهاء صح» كالوصيةٍ بذلك» وله (ما بَحصّل) 

ن قلت لکن قياس عا سن ن ال مة: له قيمة ولا الأمة؛ لتحريم التفريق» 
(فإن م يحصل) من (شيءَ» وجب ؛ فيه) مطل ما تناوله الاسم. (و) حب 
(فيما) إذا الها على شيء؛ يُجهَلُ مطلقاء کثوب وځوه) کعبل» وثوب» 
وبعير) وشاة» (مُطْلقُ ما تناوله الاسم) لصدق الاسم بذلك. 

(9) إن الها (على هذا الوب افرري ان مَرْوَيًا) أو فعيباء او على 
هذا العبدٍ السّندي» فيان هتديّاء أو - آنا (ليس له غيره) لوقوع 
دی ی 

(ويصح) الخلع (على) ثوب (هروي في الدَمّةِ) وعليها أن تعطيّه 
سليما؛ لن الإطلاق تعن السلامك (ويبخخير إن أتته ب) ثوب (مَروي» بين 
رده وإمساکه) وكذا يُخيّر إن أنته بهروي (”معيبب أو") اقص صفةٍ شَرَطتها؛ 


)١(‏ في (ن): «المغيبة)» وقي (س): «المتعينة). 
(۲-۲) ليست ف (ز). 


فصل 
وطلاقٌ معلقّ بعوضرء كخلع في إبانة. . فلو قال: إ إن أعطيتن عبداء 
فأنت طالو لقت باق باي عبد أعطّه ومُلَكه. 


و: إن أعطرتني هذا العبد» أو هذا الشوب الهروي» فأنت طالق 
ا صا إياهِ لقنا ولا غبريه له إل بان معنا أو مَرويًا. 


وإن بان مستحقٌ الد فقتل» فأرش عيبه. وان حرج أو بعضّه 


لأنّه وجب له نوها سايم نام الصفات. 

(وطلاق) مدمّرٌ بعوضء أو (معلق بعوض) يُدفَع له. (كخلع في إبائة) 
لبدل العوض في إبانتهاء أشبه الخلع. (فلو قال) لزوجحته: (إن أعطيتني عبداء 
فأنت ؛ طالق» طلقت) منه (بائنا بأي عبد) يُصح تمليكه لا نحو منذور؛ 
(أعطته) له؛ لوحود الصفةء وظاهره ولو مكاتبا؛ لحواز تقل الك فيه» حلافاً 
لا في فاجع و غیرو() (وملكه) الزوج» أي: العبد» بإعطائها إياه. نصا 
لأنّه عوض روج البضع عن مِلكه. 

(وإن) قال لها: (إن أعطيتني هذا العبد) فأنت طالق 0 قال لما: إن 
أعطيتئ (هذا الثوب اهروي» فأنت ؛ طالق» فأعطته إياه) أ العبد ف الأولى» 
أو الثوب ف الثانية (طلقت) بائنا؛ لوحودٍ الصفة» (ولا شيء له إن بان) 
العبدٌ أو الثوبُ (معيباء أو) بان الثوب (مَرْويا) لأمها لم تلتزم غيرّهء وتغليبا 
للإشارة. 

(وإن بان) العبدٌ (مسبَحَقَ الدم. فقتل» ف) له (أرشُ عيبه) ولا يرتفع الطلاق 
(وإن خرج) العبد أوبعضه مغصوباً أو حرج الثوب/ (أو بعضّه مغصوبا) لم تطلق, 
() 44۹4/۳. 
(۲) كصاحب «الرعايتين» و «الحاوي) . انظر: «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف») .٦۷/۲۲‏ 


۳4۹ 


منتهى الإرائات 


مع ؟ ١‏ 


أو حراء لم تطلق. 
وإن علّقه على حمر أو نحوه» فأعطته فرجحعي. 
و: إن أعطيتني ثوبا هويا أن طالقء فاعطته مرویاء أو هَرويًا 
سوا لم با . وإن أعطته هرويًا مَعِيباء قله مطالبتها بسليم. 
: إنء أو: إذاء أو: ااا أقبضيَيٰ ألفاء فأنت طالق» 
ا ag E DININ HDA HRS asas‏ 0 





(أو) حرج العبد 3 بعضه نه (حرا)() في فيهما (م تی بإعطائه؛ لأنّه إنا 
تناو ما يصح تمليكه منهاء والمغصوب والح كله أو بعضّه لا يصح تمليكه 
منها ("» فلا يصح إعطاؤها إياه» فلا يق ما علق عليه. 

(وإن علقه) ايد اللات رعلی مره او مرم کترا: إن اسل مرا 
أو عمتريزاء. قأنت [ طلز (فأعطته) إيّاه زف ) الطلاق الواقع (ر جعي) لأنّه 
ليس بعوض شرعي» وإنما وقع بصورة الإعطاء؛ لاستحالة حقيقته. 

ك2 إن قال لما : ( إن أعطيتني ثوبا هروياء فأنت طالقٌ . فأعطته ) ثوبا 
مَرُوياء أو) أعطته ثوبا (هَرويا مغصوباء م تطلق) لعدم وحودٍ الصفة المعلق 
عليها. (وإن أعطته) ثوبا (هَرَويا معيبًء فله مطالبتها ب) هروي (سليم) لأنّ 
الإطلاق يقتضي السلامة» وتطلق؛ لوحودٍ الصفة ة المعلق عليها؛ لتناول الاسم 
للسليم والمعيب» والأعلى والأدنى. 

(و) إن قال لزوجته: (إن) أعطيتين» أو أقبضِئ ألفأء فأنتٍ طالق؛ 
(أو) قال ها: (إذا) أعطيتئ أو أقبضيئ ألفاء فأنتٍ طالقء (أو) قال لها: 
(متى أعطيتني أو) متى(أقبضيني ألفاء فأنت طالق» لزم) التعليقُ (ِن جهته) 
فليس له إبطاله؛ أن المغلب فيه حُكُمْ التعليق؛ لصحة تعليقه على الشرْطر. 
)١(‏ ليست في الأصل. ٠‏ 

(۲) بعدها في (ز) و (م): «بائنة). 


(۳) لیست في (ز) و (س) و (م). 
)٤(‏ ي (ز): «يرتفع» . 


O: 


فأيّ وقت أعطته على صفةٍ يمكنه القبض ألفا فأكثرٌ وازنة, بإحضاره 
رادها ي #ضيهه ولى مع جص ي مدي بانت» ومُلكه وإن لم 
يقبضه. 1 : طلقيء © أو: لعي بألفيء أو على ألف أو ولك ألف» 
أو: إن طلقتی» » أو: حلعتی» > فلك ألف أو أنت بريءٌ منهء فقال: 
طلقتك» أو خلعتك» ولو لم يذكر الألف» بانت» واستحقه 23 


رفي قت فور كان أو متزاخياء كما لو خلا التعليق عن العرض» ا 
الزوحة زیی صف بمكنه) أي : الزوج (القبض) فيها؛ بأن لم تكن نَم يد 
حائلة ظالمة: زلف فاگ وازنة) ويكون الإعطاء (ياحضارة) أي: الألفب 


للزوجء (وإذنها) له ( في قَبْضِه) أي : الألفي «'ولو مع نقص في العدو). 
اكتفاء بتمام الوزن (بانت) لوجحود الصفةء (وملكه. وإن ۾ يقبضه) أي: ظ 


الزوج الألف ١‏ بیده؛ لأنّه إعطاء شرعي» يَحنث ببه من حلف لا يعطِي فلانا 


شيئاء إذا فعلّه معه» فإن هرب الزوج قبل عطيتهاء أو قالت: يُضمنه لك زيدٌ 


أو احعَله قصاصا مما لي عليك » أو أعطته به رهنا » أو أحالته به » أو نقصت 
الألف وزاثا أو أعطته سبيكة» م يقع؛ لعدم وجحود الصفة. 
(و) مّن قالت لزوجها: (طلقسني) بألفيء أو على ألفيء أو ولك ألفْ» (أو) 


قالت له: (اخلغني بألفي أو على ألفيء أو ولك ألفْ أو) قالت له: (إن طلقعني) - 
فلك آلف أو فأنت بريءٌ من ألفيء (أو) قالت له: إن (خلعتني» فلك ألفْ؛ أو . 


ف(أنت بريء منه) أي: الألفيع (فقال) لها (طلقتك) عونا لقولها: طلقئء أو إن 


طلقتیٰ (أو) قال لها: (خلعتك) جواياً لقولها: اخلعين» أو إن خلعتي (ولو مم 


يذ كر الألف) مع قوله: ل أو خلتك» (بانت) منه» (واستحقه) أي: 
الألف؛ لان / قوله: طلقتك» أو حلعتك جواب لما استدعته منه) والسؤال كالمعاد 
في الجوابي» أشبه ما لو قال: بع عبدك بألف» فقال: 7 وم ب الألف. 


)١-١(‏ ليست في (ز). 


منتھی الإرادات 


1۲0/۳ 


منتهى الإرادات 


من غالب نقدٍ البلدٍ إن أحابها على الفور. وها الرحوعٌ قبل إجابته. 
فصل 
من سيل الخلع على شيع فطلق. لم يستحقه» ووقع رجعيًا. 
ومن سَكِلَ الطلاق» فخلع» لم يصح. 
و طلقئ» أو طلقها بألف إلى شهر» ا i KE iE GÎ a‏ ا 





رين غالب نقد البلل) لأئه المعهود فينصرف الإطلاق إليه» (إن أجابها على 
الفور) وإلا لم يكن جوابا لسؤالها. (وها) أي: الزوحة (الرجوغ) عمّا قالنه 
لزوجهاء (قَبْلَ إجابته) لأنّه إنشاءً منها على سبيل المعاوضةء فلها الرجوع 
قبل تمامه بالجواب» كالبيع» وكذا قوها: | إن طلقتي؛ » فلك ألفُ ونحوه؛ لأنّه 
وإن كان تعليقاء فهر تعليقٌ لو حوب العوض ل لا للطلاق. وإن تواطا على 
أن تهبّه الصداق» أو : تبره ٤‏ منه على أن بطلقهاء كان بائناء وكذالو قال: 
أبرئيي» أنا اطلقك» أو: إن أبرأتيي» طلقتك ونحوه مما يفهم منه سؤال الإبراء 
على أن يطلْقّهاء وأنها سردا ذكره الشيخ تقر الدين: 

(من سل اک أي: أن يخلع على زوحته» منها ر ِن غيرهاء (على 
شيع فطلق, م يُستجقه) أي: المسؤول عليه؛ لأنّها استدعت منه فسلخاء 
فلم يجبها إليه. وأوقع طلاقا لم تَطلبّهه وم تَبْذل فيه عوضاء (ووقع) طلاقه 
(رجعیا) لأنه م ييذل فيه عرض (ومن مئل الطلاق) على عوض» (فخلع) 
ولم ينو به الطلاق» (لم يصح) خلمه الذي هو فسخ؛ لنلوهِ عن عن العوض؛ لأنه 
مبذول في الطلاق» لا فيه. 

(و) إن قالت لزوجها: طفن بالف إلى شهرء أو بعد شهرء لم يستحقه إلا 
بطلاقها بعده. (أو) قال شخص لآخر: (طلقها) أي: امراك (بألف إلى شهرء 


)١(‏ في (ز) و (م): «العرض». 


(؟) في (م): الاسبيل6. 


Fo 


أو بعد شهرء لم يُستحقه إلا بطلاقها بعده. 
و: من الآن إلى شهرء لم يستحقه إلا بطلاقها قبله. 

و: طلقئ به على أن تطلق ضرّتي» أو على أن لا تطلقها » صح 
الشرط والعوض. وإن لم يفي فله الأقلّ منه ومن المسمى. 


أو بعد شهرٍ, يستحقه) آي: الألف (إلا بطلاقها بعده) أي: الشهر؛ لأنه 
إذا طلقها قبل ققد فقد احتارٌ إيقاع الطلاق بلا عوض» فيقع رجعياء أمافي 
الأولى؛ فلأ «إلى» تون( معنى «من» الابتدائية, ويضل عليه أن الطلاق 
لاغاية لانتهائه» وإنما الغاية لابتدائه» وأما في الثانية» فواضح. وإن قالت له: 
طلقئ بألفي إلى شهرء أو بعد شهرء فقال لما: إذا جاء رأس الشهرء فأنت 
طالق» استحق العوض» ووقع م الطلاق بائنا عند رأس الشهر. 
(و) إن قالت لزوجها: طلقي وين الآن إلى شهر) بالف (لم يستحقه إلا 
بطلاقها ْلَه أي: قبل مضي الشهرء ولا نضِبُ الجهالة فى وقت الطلاق؛ لأنّه 
بم يصح تعليقه على الشرط فصح بدل العوض فيه» مع جهل الوقتيء كاتعالة. 
(و) من قالت لزوجها: (طلّقني بهم أي: بألفي (على أن تطلّق ضَرتي 
أو) قالت له: طلقئ بألف (على أن لا تطلقها) أي: الضرةء (صح الشرط 
والعوض) لأنها بذلته في طلاقها('» وطلاق ضرتهاء أشبه ما لو قالت: طلقَيٰ 
وضرتي بألفيء (9'وإن/ ل يفيِ") لها بشرطها من طلاق ضَرتهاء أو عَدَمِه 
(فله الأقلّ منه) أي: الألفيء (ومن المسمّى) للسائلة؛ لأنّه لم يُطلْى إلا 
بعوض»ء فإذا لم يُسلّم له» رَحع إلى ما رضي بكونه عوضاً وهو المسمى إن 
كان أقل من الألفء وإن كان أكثرء فله الألف فقط؛ لأنه رضي بكونه 
عوضًا عنها وعن شيء أحرء فإذا آل عنهاء کان اظ لہ 
)١(‏ ليست في (ز). 
(؟) في (م): «طلاقه». 
(17-1) ليست ف (س). 


or 


منتهى الإرادات 


۱۲/۳ 


منتهي الإرادات 


و: طلقَي واحدة بألفيء أو على ألفيء أو ولك ألفٌ ونحوه» فطلق 
أكثر استحقه. 
ولو أحاب بأنت طالقٌ وطالقٌ وطالق» بانت بالأولى. 
وإن ذكر الألفّ عَقِبّ الثانية» بانتْ بهاء لفل رة ولت 
الثالثة. وإن ذكرّه عقبهاء طَلَقَتْ ثلاثا. 


(و) من قالق اروجها: (طلقني) طلقة (واحدة بألفي أ طلقي واحدة 
(على ألفيء أو) طق واحدة» (ولك ألف, ونحوه) كطلقيي واحسدة 
وأعطيك ألفاء (فطلّق) ها ر(أكش) بأن قال: أنت طالق شين أوثلاثاء 
(استحقه) أي : : الألف؛ لإيقاعه ما استدعته 1 لوجود الام في ضمن 
الثتتيْن والثلاث. وكذا لوقال ها: طلقي نفسّك ثلاثاء فطلقت نفسها 
واحدة وش فيستحق العوض بالواحدة» والزيادة الي م تبذل العوض فيها 
لا يستحق به شيئا. 

(ولو أجاب) قولّها: طلقئ واحدة بألفى ونحوّهء (ب) قوله: (أنتٍ طالق 
وطالق وطالق» بانت) منه (بالأولى) لوقوعها في مقابلةٍ العوضء ولم يقع ما بعدها. 

(وإن ذكرَ الألف عَقِب) الطلقة (الثانية» بأن قال: أنت طالقٌّ وطالقٌ 
بالف وطالق انت بها) أي: الثانية؛ لأنها بعرض. . (و) تقح الطلقة (الأولى 
رجعيةء ولغت الفالغة) لذن البائن ل ةيا طلاق. (وإن ذكره) أي: الألف 
(عَقِبَها) أي: الثالثة؛ بأن قال: أنت طالقٌ وطالقٌ وطالق بالف» رطقت ثلانا) 
وإن لم يُذكر الألف» ونوى أنّها في مقابلةٍ الكل بانت بالأولى» ولم يلحقها 
ما بعدهاء وله ثلث الألف؛ لأنّه رَضِيّ بإيقاعها بذلك » كما لو قالت: طلقئ 
بألفيء فقال: أنت طالق بخمس مئة. ذكره القاضي(). وإن لم ينو شيئاء 
استحق الألف بالأوّلى» و بانت بها . ۰ 

(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 84-5 


of 


و: : طلقئ ثلاثا بألفيء فطلقَّ أقل؛ لم د يَُستحق شيئاً. 

وإن لم يكن بقي من الثلاث إلا ما أوقعه» ولو لم تعلم» استحق 
الألف. 

ولو قال امرأتاة: طلقا بألفيء فطلّق واحدة؛ بانتْ بقسطها. ولو 
قالته إحداهماء فرجعيّ ولا شيءَ له. 

و: أنتما طالقتان بألفيء فقَّبلت واحدةٌ» طَلَقتْ بقسطها. 


(و) من قالت له زوجته: (طلقني ثلاثا بألفيء فطلق أقل) من ثلاش. 
كواحدة أو يُنيْنَ (لم يستحقّ شيئا) من الألف؛ لأنّه لم يُحبها إلى ما سألته» كما 
لو قال في المسابقة: من سبّقَ إلى حمس إصابات» فله كذاء فسبّق إلى بعضيها. 

(وإن م يكن بقي من الثلاث إلا ما أوقعَه» ولو م تعلم) هي بذلك› 
(استحقّ الألف) لأنّها حَصلّت ما يَحصّلُ بالثلاث» يِن البينونة والتحريم. 

(ولو قال(١)‏ ( زوج (امرأتاة: - طاتا بألف» فطلق واحدة) منهماء e‏ 
بقسطها")) من الألفي فيُقسّط20© على ر مثأيهما(؟). (ولو قال أي: طلقنا 
بألفيء (إحداهما) فقال: أنت طالق» (فر جعي) سواءٌ كانت المطلقة السائلة أو 
ضرتهاء (ولا شيء له ) لأنّها جعلت الألف في مقابلة طلاقهما()ء ولم يحصل» 
كقوله: بعين عبدَيْك بألفيء فيقول: بعتك أحدهما بخمس مئة. 

(و) إن قال لزوجتيْه ابتداءً: (/أنعما طالقعان بألفيء فقبلت واحدة) 
)١(‏ بحذف تاء التأنيث من الفعل» كما هو خط المصئف» وهو لغة. “مع سيبويه: قال فلانة. قاله عثمان 
النحدي في «حاشيته» على «منتهى الإرادات» 25١5/4‏ وانظر: «اكتاب» سيبويه 8/7. 

(۲) في (ز) و (م): «بقسطهما» . 
(۳) في (م): «فيسقط) . 


. في (م): «مثلهما)‎ )٤( 
. (ه) في (م): لاطلاقها»‎ 


وة؟ 


۱۷/۳ 


منتهى الإرادات 


و: أنتما طالقتان بألفي إن شتتماء فقالتا: شئناء وإحداهما غيرٌُ رَشيدةٍ 
وقع بها رحعيّاء ولاشيءَ عليهاء وبالرشيدة» بائناً بقسطها من الألفٍ. 

و: أنت ي طالق وعليك ألف» أو على ألفرء أو بألفيء فقبلت فقبلت 
باخجلس» بانت» واستحقة. وإلا وقع رجعيا. ولا ينقلب بائناء إن .بذلته 
به بعد ردهاء ويصح رجوعه قبل قبولها. 

فصل 


إذا خحالعته 2 مرضص موتهاء GL‏ 


(و) إن قال هما: (أنتما طالقتان بألف إن شتتماء فقالتا: شئناء وإحداهُما) 
أي: الزوحتيّن (غيرٌ رشيدةٍء وقع) الطلاق (بها) أي: غير الرشيدةٍ (رجعيا ولا 
شيءَ عليها) مِن الألفيء أما وقوع الطلاق بها؛ فلأن لها مشيئة ولذلك رحع إلى 
مشيئتها في النكاح» وأمّا كونه رجعيًا فلأنه لا شيء عليهاء لعدم نفوذٍ تصرفها 
في مالها. (و) وقع الطلاق (بالرشيدة بئنأء بقسطها من الألفي) لصحَةِ مشيئة 
الرشيدق ونفوذ تصرفها في مالهاء ويُقسط على مهر مثليْهما. 

(و) إن قال لزوحته: (أنت طالق» وعليك ألف» أو:) أنتٍ طالق (على 
ألفي أو:) أنتى طالق (بألفيء فقبلت) ذلك ينة وباجليء بانت) ميه 
(واستحقه) أي: الألف؛ لأئه طلاق على عوض قد التزم فيه › م كما لو 
كان بسوالهاء (وإلا) تقبل ذلك بلمحلس» روقع الطلاق (رجعيًا) نصّاء لأنه 
اشترّط العوض على من ل يلتزمهء فلغا )١(‏ الشرط. (ولا ينقلب) الطلاق 
بائناء إن ذل أي: الألف» (به) أي: اجلس» (بعد ردّها) كما لو شه بد 
الجلس» (ويصح رجوغه) أي: الزوج» بعد قوله: أنتٍِ طالق على ألفيء او 
وعليك ألبف» أو بألفيء (قبل قبولها) أي: الزوحة ذلك منه» فلا تبين» 
كرحو ع من أوحب البيعَ قبل قبوله. 


(إذا خالعته) أي: الزوحة (في مرض موتها) المَخوفي. فالخلع صحيح؛ 


(1) في (م):«فلنا) , 


۳٥٦ 


فله الأقلٌ من المسمىء أو ريه منها 

TT‏ إرنهاء 
لم تستجق الزائد. 

وإن خخالعها » وحاباهاء فين رأس المال. 

ومن وَكلّ في خلع امرأته مطلقاء فخالّع بأنقصّ من مهرهاء لي 


النتقصّ. 





لأنّه معاوضة» فصح في المرض» كالبيع؛ ومتى اختلف المسمّى فيه(١)‏ وإرثّه منه» 
(فله الأقلٌ مِن) العوض (المسمّى ) في الخلع , (أو إرثه منها) لأنّها متهمة في 

قصاٍ إيصال تيع چن مانا إليه بغير عوض على وحو ET‏ 
وهو وارث طاء فطل الزافك مالو رست فة ب ار أقرّت» وماق 
الميراث» فلا تهمة فيه» فإها لو لم تخالعه» لورت وإن صّحت من مرضهاء فله 
جميع ما خخالعها عليه» كما لو خالعَها في الصّحة. 

(وإن طَلْقَها) أي: الزوجة رجعيًا أوبائناء (في مرض هوته ثم وصى) لما 
زائ عن إرثهاء (أو أقر ها بزائدٍ عن إرثهاء لم تستحق الزائة) عن إرثهاء إن 
/ تجز الورثة؛ للتهمة؛ لأنّه ا يكن له سبيلٌ إلى إيصال ذلك إليها") وهي في 

لهء فطلقها ليوصله إليهاء فَمُنِمَ منه» كالوصيّةٍ ها. 

(وإن خالعها) في مرض موته الَحوفيء (وحاباها) بأن أخذ منها دون ما 
أعطاهاء (فمن رأس المال) لأنه لو طلّقها بلا عوض؛ مح فمعّهء أولى. 

(ومّن و كل وكيلاً (في خلع امرأته مطلقا) فلم يُعيّن له عوضاء (فخالع) 
لويل زوحة موكله (ب) .عوض”" (أنقص مِن مهرهاء ضمن) ال وكيل (النقص) 
)١(‏ بعدها في (ز) و (م): «من العوض) . 


(۲) في (م): «ما). 
(۳) في (م): لابعرض» . 


ov 
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١ م«/م؟‎ 


إن عين له ابرض قالهن. عه لم ويخ ذالاع. 

وإن زادَ من وكلته وأطلقت على مهرهاء أو من عينت له العوض 
عليه» صح الخلي وار الزيادة. ) 

و إن حالف اا أو ل ل أو نقدا لبلب OEE‏ 





من مهرها ء و صح الخلع؛ لانصرافب الإذن إلى رالو يلكي عن المع سالعوض 
القذر/ شرع وهو مرها فإذا أزاله بقل مه ضمن التقص» كال وكيل 
اطق في البيع» إذا باع بدون ثمن لمثل. 

(وإن عمّن) الزوج (له) أي : لوكيله (العوض) كأن قال: الها على عشرةٍ 
(فنقص منه) كان حالعَها على تسعةء (لم يصح الخلع) لأنه إنها أذنه فيه 
بشَرطٍ ما قدّره مِن العوض» فإذا ل بر خف لدي م يوحد الشرط فيشبه 
حلع الفضولي. 

(وإن زاد من وكلّته) الزوجة في خليهاء (وأطلققت) بأن لم تُقدّر له 
عوضاء (على مهرهاء أو ) زاد (مّن عينت له العوض عليه) أي: على من 
عينته له» ( صح الخلع) فيهماء (ولزمته) أي: ال وکیل (الزيادة) لان الزوحة 

ضيت بدفع العوض الذي يلك الخلع به عند الإطلاقيء أو بقذر المأذون 

يه مع القدير والزيادة لازمة لاوکیل اله غا نې اتل » فلزمتهء كما لو لم 
يكن وکیلاء وان وکل الزوحان") واحدا» صح أن يتوللى طرفي اسي 

(وإن خالف) وكيل ما اأير أن يخالع به» (جنساء أو حُلولاء أو نقدا 
لبلو) بأن وكل ف و بر فخالع بشعير ونه أو وكل أن يخالع بعوض 
حال؛ فخالع به مؤوحلاء أو أيِرَ أن يُخالِع بنقدٍ البلد("» » فخالع بغير نقد البلدء 


. في (ز) : «بالمقدر)» وفي (م): «بالقدر)‎ )١( 
. في (م) : «الزوحات»‎ )۲( 
لیست في (س).‎ )۳( 


۳0۸ 


م يصمّ لا وكيلها حُلولا. 

ولا يُسقط ما بين متخالِعّين ين لوق و ا 
بسكوت عنها. ولا نفقة عد حامل» ولا بقية ما ولع يعي 

ويحرم ا لحلع حيلة لإسقاط يمين طلاق» ولا يصح. المنقح: وغالب 
الناس واقع في ذلك 


(م يصح الخلم؛ لان ام وکل م يأذن فيه» والوكيلٌ لم يوحد السببُ بالنسبة 

إليهء (لا) إن خالف ( وكيلها خُلولا ) بأن وكامه في خلوها بعوض حال 
فخالّع به مؤجلاء ف فيصح الخلغ؛ ؛ لأنه زادها خيراً؛ أن الأحلّ أحظ يمن عليه 
الدّين ؛ لأنّه مهلة وتوسعة» وكذا لو وكله الزوجٌ في الخلعم بعوض مؤجحل؛ 
فخخلعٌ به حالا. 

(ولا يَسقط ما بين متخالعيْنِ ِن حقوق نكاح) كمهرء ونفقة (أو 
غيرة) كقرض» (بسكوت عنها) حال لع ٠‏ فيتراجعان بما بينهما مِن الحقوق؛ 
ا ذلك لا سقط بلفظر الطلاق» فلا يُسقطٌ بالخلع؛ ۽ كسائر الحقوق. (ول) 
سقط ما بين متخالِعين من (نفقة عِدَةٍ حامل ولا بقيّةٍ ما خُولِعَ ببعضه) 
اسار الفسوخ» و كالفرقة بلفظ الطلاق. 

(ويَحرْم الخلع حيلة لإسقاط مين طلاقء ولا يصح) أي: يقح الخلعٌ حيلة 
اللك؛ لأ اميل داع لا تيل غا حرم الله. قال الشيخ تقي الدين: خلع الجيلة لا 
يصح على الأصح كما لا يصح نكاحٌ المحلل؛ لأننّه ليس المقصود منه الفرقة› 
وإنما يقصد منه بقاء المرأة مع زوحهاء كما قي نكاح الحلل» والعقد لا يقصد به 
نقيض مقصوده(. قال (المنقح) في «التنقيح» : (وغالب الئاس واقع في ذلك)27) 
اتتهى. أي: في الخلع حيلة لإسقاط يمين الطلاق. 





.50١-1!ه٠. الاخحتيارات الفقهية ص‎ )١( 
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فصل 
إذا قال: خالعتك بألفيء فأنكرتة» أو قالت: إنغا حالعك غيري» بانت» 
تسبل لنفي العوض. 
وإن أقرتْ وقالت: ضَّمنه غيريء أو: في ذمتِهء قال: في ذمك. 
لزمها. 
وإن اخحتلفا ف تر عوضه) أو عينه) أو صفته» أو تأجيله» فقو ليآ 





(إذا قال) لروجته : ( خالعتك ۽ بالف ) مثلا ( فأنكرتة ) أي : الخلء 2/00 
بانت بإقراره » وتحلف؛ لنفي العوض(). رای لم تدكر الخلعَ » لكن (قالت: 
إغا خالعك<2) غيري» بانت) منه؛ لإقراره ما يوجب وللت (وتحلف) لوو 
(لنفي العوض) ئها مُكرة» والأصلٌ براءتها. (وإن أقرّت) بأنها خالعته. 
(وقالت: ضمنه) أي: عوض الخلع» (غيري) لزمها. (أو) قالت: عوض الخلع 
(في ذمته) أي: الغيرء (قال) الزوج: بل رفي ذمتِك» لزمها) العوض؛ لإقرارها 
بالخلع؛ ودعواها أنه 2 ذمة 3 غيرهاء أو ا ضمنه دعوى غير مسموعة. 

(وإن اختلفا) أي: المتخالعان (في قذر عوضه) أي: الخلع؛ ؛ بأن قال: 
حالعتك بألفيء فقالت: بل سبع معة)» فقولها. ١‏ (أو) احتلفا في (عيبه) أي: 
العو ض؛ بأن قال: خالعتك على هذه الأمةء فقالت: بل على هذا العبدء 
فقولهآ. (أو) احتلفا في (صفته) أ ي: العوض؛ بأن قال: حالعتك على عشرةٍ 


صحاح» فقالت: : بل مكسّرق فقولها. (أو) اختلفا فى (تأجيله) أي: عومر 


اعنم بأن قال: حالعتك على معة حالة فقالت: بل مؤحّلة» (ف) القول 
(قولها) نضا لأنها منكرّة*» للزائدٍ في القذر والصفة. وكذا إن احتلفا 


. بعدها في (م): «بألف»‎ )١( 


(؟) في (س): «العلم» . 
(۳) في (م): «احالعت» . 
)٤(‏ في (ز): «تسع معة» . 
(ه) في (م): «متكررة» . 


ه۳ 


وإن علق طلاقها بصفة ) ثم أبانهاء ثم تروجهاء فوجدت» طلقت» 
ولو کانت وحدت ؛ حال بینوتتها. 


في جنسيه» فقولّها؛ لأنّها غارمّة. وإن قال: سألتيي طلقة بألفيء فقالت: بل 
سألتك ثلاثاء فطلقتني واحدة؛ بانت بإقراره» والقولُ قولّها في سقوط العوض. 
وإن خالعَها على نقلو مطلق» لزم من تقار غالب البللد. وإن اتفقا على أنّهما 
أرادا دراهم رائجة(١),‏ 5 ما اتفقت إرادتهما عليه» وإن احتلفا في الإرادة 
فمن غالسو نقد البلدد. 

روان إن علّق) زوج (طلاقها بصفة) كقوله: إن دلت الدارٌ فأنت طالق 
ثلاثا. مثلاء أ (ثم أباتها) بخلمء أو طلقة» أو ثلاث (شم تزوجها فوجدت) 
الصفة؛ بان دعل الدارء وهي في عصميه» أو في عد طلاق رحعي؛ 
(طلقت) ابا (ولو كانت) الصفة (وجدت حال بينونتها) أو عق الصفة 
ووجودّها وحدا في النكاح؛ أشبه ما لو لم يتخلله بينونة» أو كما لو بانت يما 
دون الثلاث؛ عند مالك وأبي حنيفة» ول تفعل الصفة). وكذا لو قال: إن 
بنتِ مني ثم تزوّحكء فأنت طالق» فبانت» ثم تزوّحها. وفي «التعليق»: 
احتمال لا يقع» كتعليقه بالملكي. قاله في «الفرو ع»("). 


. في (م): #راجحة؟‎ )١( 
.٠١١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )۲( 


./ )۳( 


۳۹1 
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